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 ٧٩٥

  

   الجنائية لمخاطر الإضرار بالمناخالمواجهة
  

  : ملخص البحث

ي           ك ف اخ وذل رار بالمن ن الإض ة ع ة الجنائی ث المواجھ ذا البح ي ھ ا ف تناولن

ة           منظورین أساسیین من حیث المواجھة الموضوعیة، ومن ھنا تناولنا السیاسة الجنائی

ریم والعق    ي التج ة،        ف ة الإجرائی ن المواجھ ضلاً ع ف، ف شدید والتخفی ین الت ا ب   اب م

ضلاً         ق، ف والتي تبرز على وجھ الخصوص من تفعیل إجراءات البحث والتحري والتحقی

ھ      ى وج ة عل ة البیئی ي الجریم صصٍ ف ضاءٍ متخ شاء ق ة، وإن ة المحاكم ن مرحل ع

سا    د        . الخصوص في فرن اق المت ن نط یع م ار التوس ي الاعتب ذ ف ع الأخ ات   م ي إثب خلین ف

ة،                 ي وزارة البیئ بعض الموظفین ف ضائیة ل ضبطیة الق نح ال لال م ن خ ة م الجرائم البیئی

  .والوزارات الأخرى
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Abstract 

In this research, we dealt with criminal confrontation for 

climate damage from two basic perspectives, where the 

objective confrontation, and from here we dealt with the 

criminal policy in criminalization and punishment between 

strictness and mitigation, as well as the procedural 

confrontation, which emerges, in particular, from the activation 

of research, investigation and investigation procedures , as well 

as the trial stage, and the establishment of a specialized 

judiciary in environmental crime in particular in France. 

Taking into account the expansion of the scope of those 

involved in proving environmental crimes by granting judicial 

control to some employees in the Ministry of Environment and 

other ministries. 
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  مقدمة
  

اخ          ة، والمن صورة عام ة ب ة للبیئ ة فعال ق حمای لا خلاف على مبلغ أھمیة تحقی

اراً    على وجھ الخصوص في مواجھة ما یمكن أن یتعرض لھ من تعدیات تخلف ورائھا آث

ة        ضارة قد تتجاوز حدود الدولة ال      ي دول اره ف ب آث ة ویرت واحدة، وقد یقع الخطأ في دول

  .)١(أخرى، مما یكشف عن مبلغ خطورة التعدیات التي یمكن أن یتعرض لھا المناخ

شرعون        وفي سبیل الحد من الأضرار صر الم م یق البیئیة التي تلحق بالمناخ ل

ة          ل الحمای ي تكف ة في كافة الدول عن وضع النصوص في قانون العقوبات الت ، )٢(الجنائی

  .وھنا نقف عند المسئول عن الأخطاء التي ترتكب وتعرض المناخ للمخاطر

ولا خلاف على أن الغالب في ھذه الجرائم أنھا تصدر عن الأشخاص الاعتباریة، 

خاص          ؤلاء الأش ین لھ صفتھم ممثل ین إلا ب خاص الطبیعی ة الأش ن ملاحق ث لا یمك بحی

  .الاعتباریین

ث ة البح أتي أھمی:  أھمی ین  ت ب تعی ن جان یین، فم ورین أساس ي مح ث ف ة البح

وزع         د تت سیر إذ ق یس بالی ر ل و أم رائم، وھ ن الج ة م ذه الفئ اب ھ ن ارتك سئول ع الم

ى                سلب عل ؤثر بال ن أن ی ا یمك اري، مم ي والآخر الاعتب شخص الطبیع المسئولیة بین ال

ات المواج            دولي، وآلی اون ال ب آخر التع ة،   فعالیة المواجھة الجنائیة، ومن جان ة الفعال ھ

                                                             
 .59امعة القاھرة، بدون تاریخ، ص ج،فیصل محمد فؤاد حجاج، رسالة دكتوراة. د/ انظر في ذلك )١(

(2)V. Jaworski ; L’état du droit pénal de l’environnement français: entre 
forces et faiblesses, Les Cahiers de droit, V.50, numéro 3-4, septembre–
décembre 2009, p. 891. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

  

ة                   ي دول اخ ف ضر بالمن ة وت ي دول ع ف د تق ة ق خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المخالف

  .أخرى

ذا         : إشكالیة البحث  ي ھ یة ف اخ الإشكالیة الأساس یعد إثبات جرائم الإضرار بالمن

الموضوع؛ إذ الأمر لا یتعلق بالإضرار بقدر ما یتعلق بالمخاطر التي تلازم المناخ نتیجة    

دم  دم     لع ة، وع انون أو لائح ي ق ا ف صوص علیھ ذر المن ان والح ضیات الأم زام بمقت  الالت

ي                  صور ف سلبیة للق ار ال اخ، خاصة وأن الآث ن الإضرار بالمن د م ي تح اتخاذ التدابیر الت

ة          صورة فوری ق ب د لا تتحق انون أو لائحة ق ي ق ا ف صوص علیھ ات المن اء بالالتزام الوف

  .عب معھا تتبع الفاعل الحقیقيومباشرة، فقد یمتد الأمر لفترة یص

شریعات         : منھجیة البحث  ین الت ة ب ي الدراسة المقارن ن ف إن منھجیة البحث تكم

ة       ة للمواجھ ات الفعال المختلفة في سبیل الوقف على تجارب الدول المختلفة لمعرفة الآلی

شریع،      ستوي الت ى م ق عل ل العمی ى التحلی ز عل ع التركی اخ، م رار بالمن ة للإض العقابی

  .فقھ، والقضاءوال

اخ أن      : خطة البحث وتقسیم الدراسة   ي جرائم الإضرار بالمن ة ف إن السمة الغالب

ة                ي الجرائم البیئ أثم ف ل الم ة، خاصة وأن الفع ر عمدی ون غی ھ تك ع علی الجرائم التي تق

انون أو           ي ق ا ف صوص علیھ یكمن في عدم التزام الفاعل بمقتضیات الأمان والحیطة المن

ا یعط    و م ة، وھ اده     لائح رعیاً مف نداً ش ة س رائم البیئی ذه الج ات  : ي لھ رق الالتزام خ

  . المنصوص علیھا في السند الشرعي

ث الأول        ي المبح اول ف ین، نتن ي مبحث ث ف ذا البح اول ھ وف نتن ام : وس الأحك

ات              ة، والعقوب ان الجریم ث أرك ن حی اخ، م اطر الإضرار بالمن الموضوعیة لمواجھة مخ

 .المواجھة الإجرائیة لھذه الجرائم: ل في المبحث الثانيالواجبة التطبیق، بینما نتناو
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  المبحث الأول
  الأحكام الموضوعية لمواجهة مخاطر الإضرار بالمناخ

  

بة             شریعیة مناس لفاعلیة المواجھة الجنائیة الموضوعیة لابد من إتباع سیاسة ت

ب      و یتناس ي نح ي عل سلوك الإجرام ة ال دد نوعی ة، وتح رائم البیئی ي الج ق عل ع تطب م

المطلب (المتطلبات البیئیة، من خلال إقرار المسئولیة الجنائیة لمخاطر الإضرار بالمناخ    

ة            )الأول ع نوعی ب م ذي یتناس ائي ال وع الجزاء الجن دد ن ، ومن إتباع سیاسة عقابیة تح

  ). المطلب الثاني(ھذه الجرائم 

  

  المطلب الأول
  لمخاطر الإضرار بالمناخالمسئولية الجنائية 

  
سم الفق د     )١(ھق ا ض ن تطبیقھم ي یمك رائم الت ن الج ین م ي فئت أ إل رائم الخط  ج

 الذي لم یصدر التدابیر الضروریة للوقایة من التلوث ضد المخاطر التي )٢(صاحب القرار

                                                             
، ١٩٧٩العام، مجلة نادي القضاة، شرح قانون العقوبات ، القسم محمود نجیب حسني، .د/ انظر )١(

عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النھضة . ؛ د٢٨١، ص٣٠٧رقم 
إبراھیم عید نایل، قانون العقوبات، .د وما بعدھا ؛ ٤٢٤، ص٢٠٠٩العربیة، دار النھضة العربیة، 

 .وما یلیھا ٢٠٨، ص٣٥، رقم٢٠٠٥،٢٠٠٦القسم العام، دار النھضة العربیة، 
لیس المقصود بصاحب القرار جھة الإدارة وحدھا، بمعني السلطة العامة، بل من الممكن أن یتمثل  )٢(

في صاحب العمل، على اعتبار أن من المنوط بھ اتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة العمال لدیھ من 
   .الأضرار، التي تخلفھا التغییرات المناخیة
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تلازم الاضطرابات المناخیة، حیث یوجھ للبعض تھمة القتل والجرح غیر الإرادي، وھي         

ة    ف بالمادی ا     Les délits de mise en danger جرائم توص ي فإنھ ذا المعن ، وبھ

سیم        ضرر الج وا لل ذین تعرض ضحایا الل ن ال ر م د أو أكث ود واح تنفاذھا وج تفترض لاس

  . كالموت، أو العجز عن العمل، أو بتر أحد أعضاء الجسم، أو الإصابة بعاھة مستدیمة

الجرائم           رض ب ذا الف ة لھ رائم الملازم ن الج ر م بعض الآخ ف ال ا یوص وبینم

اب     Les délits Formelsالشكلیة  ستوجب العق ي ت التي تتكون مع غیبة الضرر، والت

ة          ن النتیجة الفعلی ستقلة ع صورة م ، )١(على أساس تعریض الغیر لخطر الجرح، وذلك ب

شكلیة       . وھنا توصف بجنحة تعریض الغیر للخطر      ة وال ذه الجرائم المادی ت ھ وحیثما تثب

رتبط       تنعقد المسئولیة الجنائیة علي صاحب القرار عن       ذي ی ضرر، ال ضرر أو خطر ال  ال

ي            صعوبات، الت ة بعض ال ا نحو إزال ة ھن سیاسة الجنائی بالتغیر المناخي، حیث تھدف ال

  .)٢(تقلل الفعالیة العقابیة ضد ھذه الجرائم

ائفتین      تقسموحیثما یمكن   ي ط اخ إل  المسؤلیة الجنائیة في جرائم الإضرار بالمن

سئولیة الجنا : الأول: من الجرائم  اخي،         الم ر المن لازم التغی ي ت ة الإضرار الت ي حال ة ف ئی

  .المسئولیة الجنائیة عن خطر الإضرار بالتغیر المناخي: والثاني

ة : أولاً ي حال ة ف سئولیة الجنائی اخي  الم ر المن لازم التغی ي ت رار الت : الأض
ة        ووفقا للمعني السابق لا تنعقد المسئولیة الجنائیة لصاحب القرار عن الأضرار المناخی

سلامة         : إلا إذا توافر شرطین أساسیین   ساس بال ي الم ؤدي إل أ ی ب خط د ارتك ون ق أن یك
                                                             

شمس الدین، شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون دار نشر، الطبعة أشرف توفیق .د/ انظر )١(
 .١٥٦، ص٢٠١٥الرابعة، 

(2)R. Ollard ; La responsabilité pénale en matière d’adaptation au 
changement climatiques, 2018, p. 138,  disponible sur le site, 
http://www.hal.archives-ouvertes.fr 
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ى    : الجسدیة للإنسان، ومن جانب آخر    ضرر، عل أ وال أن تتوافر رابطة السببیة بین الخط

ناد     سیر إس ر الی ن غی ساطة، إذ م ذه الب ن بھ ھ م و علی ا ھ ى م دو عل ر لا یب ذا الأم أن ھ

ھ،       المسئولیة الجنائیة لصاحب ال    ن جانب ؤثم م قرار في ھذا الشأن دون ارتكاب الخطأ الم

  :وعلاقتھ بالضرر المناخي الذي حدث علي النحو الآتي

وعین  :  الخطأ الغیر عمدي والتغیر المناخي -١ ي ن ابي،   : ویقسم الخطأ إل أ الإیج الخط

ة      )١(والخطأ السلبي  ر العمدی ي الجرائم غی دي    - ف ر العم ل والجرح غی ي  - القت  الت

خلال الخطأ الإیجابي، ھو الذي یفترض معھ وجود تصرف إیجابي ینشأ تنشأ من 

ن     ي م عنھ الضرر، والخطأ السلبي الذي یقع بفعل الامتناع عن اتخاذ التدابیر الت

اره       ن آث ل م ضرر، أو التقلی د أن      . )٢ (شأنھا منع ال اخي نج ر المن أن التغی ي ش وف

أ أ الإ  الخط ي الخط ن ف ة یكم دعوي الجنائی س لل ذي یؤس بیل ال ى س ابي، عل یج

ات       : المثال استصدار ترخیص بالبناء في منطقة معرضة للفیضان، وتداول النفای

سكان، أو     ا ال الخطرة بغیر ترخیص، أو التخلص منھا في الأماكن التي یقطن فیھ

اس       . إلقاؤھا في میاة النیل الصالحة للشرب      ى أس ة عل دعوي الجنائی كما تقوم ال

ي      ل ف ذي یتمث ب        الخطأ السلبي، ال سمح بتجن ي ت دابیر الت اذ الت ن اتخ اع ع الامتن

ال         بیل المث ي س اخي، عل التغیر المن دیم    : وقوع الضرر المرتبط ب ن تق اع ع الامتن

دابیر والإجراءات              اذ الت دم اتخ المعلومات الكافیة، والخطأ في الإجراءات بفعل ع

                                                             
السعید مصطفي السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار النھضة العربیة، .د/ انظر في ذلك )١(

عبدالمھین بكر، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم . ؛ د٤١٦، ص١٩٥٣القاھرة، 
 .١٣٤، ص١٩٦٨لنھضة العربیة، الاعتداء علي الأشخاص والأموال، دار ا

إبراھیم عید نایل، قانون . ؛ د٣٢٦، ص٣٣٤محمود نجیب حسني، مرجع سابق، رقم. د/ انظر )٢(
ھدي حامد قشقوش، شرح قانون .؛ د   وما یلیھا١٩٩، ص٢٨العقوبات، مرجع سابق، رقم

 .٢٠٣، ص٢٥٧العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، رقم 
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اخي   ى  وع. )١(الضروریة، التي یمكن أن تجنب حدوث الخطر الملازم للتغیر المن ل

ال بیل المث ضیة : س ي ق دة  Xynthiaفف د عم ة ض دعوي الجنائی ك ال م تحری ، ت

ة    ي       la faute-sur- Merمقاطع سلبیة، والت اء ال ن الأخط سلة م اب سل  لارتك

ي الإجراءات       ن  . تتمثل في مجموعھا الامتناع عن تقدیم المعلومات، والخطأ ف فم

ات الكافی         دیم المعلوم اع تق دة الامتن ي العم سب إل ي    جانب ین راد ف ة لجمھور الأف

م        ھ إعلامھ المقاطعة مع ھبوب العاصفة بشأن طرق الإنذار، بینما كان یتعین علی

ن           ة م صادر بوضع خطة للوقای بھذه المعلومة الضروریة وفقاً للقرار الإداري ال

ت          . مخاطر الفیضان  لال وق ة خ ات اللازم كما أخذ على العمدة عدم تقدیم المعلوم

شأن طری    فة، ب وب العاص رب       ھب ول ق ة ح سكان المقاطع ھ ل ذار الموج ة الإن ق

ن        ة م ات الكافی اذ الاحتیاط نھم اتخ ى یمك ا؛ حت ت ھبوبھ ي وق ى ف فة، وحت العاص

ك      جانبھم لمواجھتھا، وھو ما یوصف بعدم اتخاذ الإجراءات الوقائیة لمواجھة تل

وعة    ولات الموض ة البروتوك دة لمجموع ل العم م یمتث ث ل ة، حی ة الطبیعی الكارث

ي  . ، أو لتقییم المخاطر اللصیقة بالتغیر المناخي     للوقایة كما أن العمدة لم یبحث ف

ذین                ة، خاصة الل دي سكان القری ة ل زات اللازم أن التجھی جوانب الضعف في ش

دة      . یقیمون في مناطق قریبة من مھب العاصفة    دم وضع خطة النج ن ع فضلاً ع

  .)٢(للقریة، وكلھا التزامات یفرضھا قانون البیئة

                                                             
ف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة في التشریع المصري، دار النھضة أشر. د/انظر )١(

 . وما یلیھا٨٣، ص٢٠١٢العربیة، 
)٢(Sur la question, J. Knetsch, R. Ollard, « Le principe de précaution en 

droit sud-africain : analyse des responsabilités civile et pénale » in 
L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité 
civile et pénale comparé, p. 1285, Rapport Mission de Recherche droit 

et justice, 2016, p. 829, n° 26. 
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ومضمون ھذه الرابطة أن السلوك الإجرامي : ة السببیة والتغییرات المناخیة رابط -٢

ة    دوث النتیج ي ح ذي أدي إل سبب ال و ال ي   )١(ھ سببیة ف ة ال ضي علاق ، ومقت

ر        ي التغی ب عل ضرر المترت التغیرات المناخیة أن یكون ھناك صلة بین الخطأ وال

ستدیمة       ة أخري    . المناخي من وفاة أو جرح أو عاھة م ن جھ ون   وم ب أن تك یج

وھذا المقتضي واجب سواء بالنسبة للمسئولیة . السببیة مباشرة ومؤكدة للضرر

ى          ب عل سببیة یوج ین ال ضي یق ا أن مقت ة، كم سئولیة المدنی ة، أو الم الجنائی

ضرر، أو        وع ال د بوق القاضي البحث فیما إذا كانت الواقعة ترتبط وعلى نحو مؤك

  . )٢(مي لوقوع الضررأن تشكل الواقعة موضوع الخصومة شرط حت

ویتمیر القانون الجنائي عن نظیره المدني من حیث إنھ لا یسلم بقرائن السببیة،   

حیث یأخذ القاضي المدني، ومع غیبة السند العلمي الیقیني بالدلائل الجسیمة والمتوافقة 

ي              إن القاض م ف ن ث ضرورین، وم ن الم د م ق بالعدی ذي یلح بین الفعل المجرم والضرر ال

دني ق،    الم ي المحق دلیل العلم ى ال یس عل ب، ول ال القری ى الاحتم راره عل ي ق ستند ف  ی

ال             بیل المث ى س ائي، وعل ي الجن ب القاض ن جان ع م : وبالمقابل فإن ھذا المنطق غیر متب

ق          ل بطری ائي القت بمناسبة الحكم في قضیة تشیرنوبل حیث استبعد القضاء الوصف الجن

ود را  دم وج ة لع دة القری ل عم ن قب أ م ابة  الخط ین الإص رة ب دة ومباش ببیة مؤك ة س بط

دلائل     ن ال ة م اك مجموع ا ھن عاعیة، بینم سحابة الإش رور ال سرطان، وم رض ال بم

شار                  ة وانت وق سماء القری رة ف ك الفت لال تل المتوافقة على عبور السحابة الإشعاعیة خ

ذي یوج         . الإصابة بھذا المرض اللعین    ائي ال انون الجن ضیق للق صور ال ب بید أن ھذا الت

ك             اخي؛ لوجود ش ر المن ن التغی توافر یقین علمي لیس لھ أثر بشأن الأضرار الناتجة ع
                                                             

علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظریة العامة، دار النھضة العربیة، .د/ انظر )١(
 .٤٢٦عبدالرءوف مھدي،مرجع سابق، ص.د. ، ومایلیھا٢٨٢، ص١٩٧٤

  .٤٢٨السعید مصطفي السعید، مرجع سابق، ص.د/ انظر )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

  

ین          سببیة ب د ال ا نج اخي، بینم ر المن ة والتغی ة طبیعی ین كارث سببیة ب ة ال ث رابط ن حی م

ة    ن  . قصور صاحب القرار عن اتخاذ التدابیر الضروریة والأضرر الواقعة تعتبر یقینی وم

سئولیة        ثم فلا حاجة للقاضي الجن     ناد الم ن إس ى یمك سببیة، حت ة ال ائي باللجوء إلي قرین

  .)١(الجنائیة لصاحب القرار

صفة رابطة مباشرة، أو             سببیة ب ف رابطة ال سمح بتكیی ولا یوجد معیار محدد ی

سببیة           دیر رابطة ال ي تق ي ف سلطة القاض ر ل رك الأم ي    )٢(غیر مباشرة، ویت اع ف د ش ، فق

ي   : باب، والتي مفادھاقانون العقوبات نظریة تعادل الأس   اركت ف أن كافة الأحداث التي ش

ر             سبب الأكث ن ال ث ع ي البح ي تعن ة والت سببیة الملائم ة، وال ر متعادل وقوع الضرر تعتب

ملائمة لتحقیق النتیجة الضارة، ونظریة السبب القریب، والتي تعتبر المتدخل الأخیر في   

  . سلسلة الأسباب الفاعل المباشر

ى ل عل ري العم د ج د  ولق بیل تحدی ي س ك ف ب؛ وذل سبب القری ة ال ق نظری  تطبی

ي    ر ف دخل الأخی إن المت الي ف ان، وبالت ان والمك ث الزم ن حی ضرر، م ب لل سبب القری ال

سبب     د؛ ب سلسلة الأسباب یعتبر الفاعل المباشر، ولم تسلم نظریة السبب القریب من النق

رب     )٣(طابعھا المفرط في التبسیط    ر    ، ولیس ذلك لأن السبب ھو الأق ھ الأكث ضرر، ولكن  لل

ا لا          اً م باب غالب حسماً في تحقیق الضرر، وبالمقابل فإن المتدخل الأخیر في سلسلة الأس

ناد           ي إس ة ف ضیات العدال ارض ومقت ا تتع ضرر، مم داث ال یكون بالشخص المؤثر في إح

                                                             
(1)R. Ollard ; La responsabilité pénale en matière d’adaptation au 

changement climatiques, art. préc., p. 140. 
(2)S. Petit, La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la 

faute civile et de la faute  pénale d,imprudence, Gaz. Pal., Rec. 2000, 
P.1742. 

(3)Ph. Conte, Le lampiste et la mort , Dr. pén., 2001, Chr. n° 2. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

  

سب               ة ین ن الرعون اتج ع سیط الن أ الب أن الخط اد ب المسئولیة الجنائیة إلیھ لمجرد الاعتق

  . )١(ھ؛ لكونھ المتدخل الأخیر في سلسلة الأسبابإلی

یاً     اً أساس ولا خلاف على أن الطابع المباشر لرابطة السببیة یمكن أن یشكل عائق

وم، أو      رار العم حاب الق اخي لأص التغیر المن ة ب ة المرتبط سئولیة الجنائی ناد الم ام إس أم

ي               )٢(الخصوص ضرر، فف سبب المباشر لل اني ال ل الج ي    ، ومتى شكل فع ة یكف ذه الحال ھ

ى     ة عل سئولیتھ الجنائی اد م راز لإنعق دم الاحت ة، وع ن الرعون اج ع ائي النت أ الجن الخط

دي   ر العم رح غی ستدیمة أو الج ة الم ل، أو العاھ اس القت ن  )٣(أس م یك ى ل ل مت ، بالمقاب

ت                  ي انتھ اد الظروف الت ي إیج اھم ف د س ون ق الفاعل ھو السبب المباشر للضرر فإنھ یك

ي           إلي وقوع الض   ذلك یكف ة ك ذه الحال ي ھ ھ، وف ضروریة لتجنب رر، أو لم یتخذ التدابیر ال

ضیة         ي ق ھذا الخطأ، الذي یوصف بالخطأ الممیز في تقریر مسئولیتھ، وبمناسبة الحكم ف

Xynthia  ث أن رار، بحی ر للأض سبب المباش كلت ال ا ش فة ذاتھ ف أن العاص دنا كی  وج

عقد مسئولیتھ الجنائیة إلا في حالة ثبوت العمدة وھو السبب غیر المباشر للضرر، ولا تن        

فمن الصعوبة بمكان إنعقاد المسئولیة . )٤(الخطأ الممیز النتاج عن الرعونة في التصرف   

الجنائیة للفاعلین غیر المباشرین، وتلك ھي كانت الغایة المعلنة لواضعي قانون فاشون     

احب ال      ٢٠٠٠ یولیو   ١٠الصادر في    سئولیة ص اد م أ    ، حیث یلزم لإنعق اب خط رار ارتك ق

ي     ھ ف صوص علی ان من ة والأم اص بالحیط زام خ دي لإلت اك عم ي انتھ وف، بمعن موص
                                                             

رح قانون أشرف توفیق شمس الدین، ش. ؛ د٤٣٠عبدالرءوف مھدي، مرجع سابق، ص.د/ راجع)١(
 .١٥٨العقوبات، مرجع سابق، ص

أشرف توفیق شمس الدین، . ؛ د٣١٠، ص٣٢٧محمود نجیب حسني، مرجع سابق، رقم / انظر)٢(
 .١٥٩شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص

 . ١٥٦أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات،مرجع سابق، ص.د/ انظر)٣(
(4)R. Ollard ; La responsabilité pénale en matière d’adaptation au 

changement climatiques, art. préc., p. 140. 



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

  

ن           ر م در كبی ى ق ر عل ر لخط ریض الغی ي تع سبب ف ز ت أ ممی ة، أو خط انون أو لائح ق

الجسامة، بما لا یمكن للفاعل الادعاء بالجھل بھ، وھو ما یقتضي ذلك إثبات علم صاحب 

ام      القرار بأنھ على علم ووعي     ال قی ة الح سھل بطبیع ا لا ی بتعریضھ للغیر لخطر، وھو م

  .)١(الدلیل علیھ

اً التغیر     : ثانی ة ب رار المرتبط ر الأض ة خط ي حال ة ف سئولیة الجنائی الم
اتجھت السیاسة العقابیة نحو مواجھة تعریض الغیر لخطر الموت، أو الجرح   : المناخي

ریض   ة تع سي جریم شرع الفرن ل الم ث أدخ دي، حی ر العم انون  غی ي ق ر ف ر للخط  الغی

ام     صادر ع سي ال ات الفرن ادة   ١٩٩٢العقوب ھ الم صت علی انون  ١ - ٢٢٣، ون ن ق  م

ا     راحة بقولھ د ص سي الجدی ات الفرن وري    " إن : العقوب ر مباشرة لخطر ف ریض الغی تع

اك            ق انتھ ن طری ة ع ى قطع أو عاھة دائم ؤدي إل للموت أو للجرح وكان من شأنھ أن ی

 محدد بالأمن، أو الحذر المفروض بالنظام أو القانون، یعاقب متعمد بشكل واضح لواجب

دار   ة بمق نة والغرام دة س الحبس لم ھ ب ورو١٥٠٠٠علی إن  )٢(" ی ال ف ذا الح ى ھ  وعل

ن وجود           ذا الخطر ع رغ ھ ار أن یف العقاب یطال تعریض الغیر العمدي للخطر دون انتظ

صر الحا    إن العن ن     نتیجة ملموسة، بمعني تحقق الضرر، ومن ثم ف اب لا یكم ي العق سم ف

سفة           ن فل دوره ع شف ب ا یك في تحقق الضرر، ولكن في السلوك الخاطئ للفاعل، وھو م

                                                             
(1)S. Petit, La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la 

faute civile et de la faute  pénale d,imprudence, article précité., P.1740 
یة خاصة في جرائم المنع أو الوقایة في قانون العقوبات الفرنسي وقیل أن ھذا النص لھ أھم )٢(

الحالي، ویعد تبنیا لبعض أفكار المدرسة الوضعیة ومدرسة الدفاع الاجتماعي التي تنادي بضرورة 
. د/ انظر. التدخل بالعقاب علي صور السلوك الخطر بھدف الوقایة من بعض الجرائم قبل وقوعھا

لاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار الفكر العربي، محمد أبو العلا عقیدة، ا
شریف سید كامل، تعلیق علي قانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار النھضة . ؛ د٩٥، ص١٩٩٧

 . وما یلیھا١٠١، ص١٩٩٨العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

  

، فإن ھذا الوصف الجنائي ملائم للغایة لحالة صاحب القرار الذي  )١(جدیدة لجرائم الخطأ  

ة   رات المناخی لازم للتغیی ر الم ة الخط ة لمواجھ دابیر ملائم ذ أي ت م یتخ ى أن . ل عل

سببیة                الصعوبات ضي ال ي مقت ن ف ذه الجرائم یكم ناد ھ ة بإس صورة جوھری  المرتبطة ب

ا        الذي یتراجع بصورة تلقائیة في حالة جریمة تعریض الغیر للخطر، حیث إن الجزاء ھن

  . ینصب على السلوك المنحرف بصورة مستقلة عن النتیجة

ة             -١ رات المناخی ن التغیی ة ع سؤلیة الجنائی ش :  شروط الخطر الموجب للم ترط أن وی

سلوك       ین ال ي ب ارب وقت ود تق ي وج ا یعن و م الاً، وھ را وح ر مباش ون الخط یك

رة     اك فت ان ھن ى ك افٍ، ومت ي ك ارب وقت ود تق دم وج ع ع ر، وم اطئ والخط الخ

ي   )٢(ممتدة بین انتھاك الالتزام بالأمان وظھور خطر على الغیر    شكل ف ، وھو ما ی

ة     سئولیة الجنائی ول الم ام قب مة أم ة حاس ة عقب ق   النھای ار أن تحق ى اعتب ، عل

زام       اك الالت ى انتھ ا عل دة أعوم رور ع ب م ع عق ن أن یق اخي یمك ادث المن الح

الفحم : اختراق التزام الأمان في حرق الوقود، مثل: علي سبیل المثال. )٣(بالأمان

ف حول          اء یلت ل كغط ي تعم ة الت ازات الدفیئ والنفط والغاز ینتج عنھ انبعاثات الغ

دي إلي حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة، الذي    الكرة الأرضیة مما یؤ   

  .  علي المدي البعیدینذر باحتمال تعریض حیاة الإنسان للخطر

                                                             
ون العقوبات محمود كبیش، تطور مضمون الخطأ غیر العمدى فى قان.د/ لمزید من الإیضاح انظر )١(

محمد مجمد طلعت محمد حسن، تطور .الفرنسى، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ نشر ؛ د
مضمون نظریة الخطأ غیر العمدي في القانون الجنائي، رسالة دكتوراة، جامعة عین شمس، 

٢٠١٥. 
(2)crim. 6 octobre 2009, n° 09-81.037, Dr. pén., 2010, comm. 15, obs. M. 

Véron. 
 .٦٢الحمایة الجنائیة للبیئة ،مرجع سابق، ص أشرف توفیق شمس الدین،.د/ انظر)٣(



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

  

اخ سوف      وفي تقدیرنا أنھ إذا اتبعنا ھذه القاعدة في فرض الحمایة الخاصة للمن
ي          د الزمن ین  یقلل من فرص الحمایة الجنائیة المعطاه للمناخ؛ لأنھ إذا نظرنا إلي التباع ب

اس للخطر سوف           ضرر، أو تعرض الن ارتكاب الفعل الإیجابي أو السلبي، وبین وقوع ال
ك ـ      اخي، ناھی ر المن یؤدي ذلك إلي تقلیل فرص الملاحقة الجنائیة عن المتسبب في التغی
اخي    كذلك ـ عن تداخل عوامل طبیعیة أخري تساھم مع فعل الجاني في إحداث التغیر المن

  . ة السببیة بین خطأ الإنسان والنتیجة الإجرامیةمن شأنھا أن تقطع علاق

ي         ة، وھ ن الجرائم البیئی یقة ع صورة ض عندئذ یجب تقریر المسؤلیة الجنائیة ب
أ دون خط سؤلیة ب رائم   . م ن الج رة م سبة كبی ة ن ي البیئ داء عل رائم الاعت ل ج ث تمث حی

داث أ         صد اح د ق ث لا یوج أ، حی دون خط ا ب وم عنھ سئولیة تق ة وأن الم رار أو اللائحی ض
ھ ضرر أو       . )١(إھمال في حق المتھم    شأ عن ي أن ین ومن ثم، لیس بلازم في التلویث البیئ

ة شكلیة                    ي جریم ل ف د یتمث ھ ق ك أن ھ، وذل اب علی ھ أو العق تعریض للخطر في سبیل درئ
ة            راد بالجریم ا، والم د منھ ا أو الح ي منعھ ؤدي إل ا ی یجب الوقوف علیھا ومواجھتھا بم

 لا یلزم لتوافرھا تحقق القاضي من حدوث ضرر فعلي أو قیام خطر الشكلیة ھي تلك التي
ي اب         . فعل راء ارتك ن ج الخطر م ة ب صلحة معین د م رد تھدی ریم وارد بمج أي أن التج
  .)٢(الفعل

أن عقاب تعریض الغیر للخطر یخضع :  انتھاك الالتزام القانوني واللائحي بالأمان    -٢
ھ   لمقتضي الانتھاك العمدي، الالتزام الخاص    صوص علی بالأمان أو الحیطة، المن

إن              اً، أو لائحة ف ان قانون سند، سواء ك ن ال انون، أو لائحة بغض النظر ع في ق

                                                             
أستاذنا الدكتور، أحمد لطفي السید مرعي، المسئولیة الجنائیة الضیقة في النظام / انظر في ذلك)١(

الأنجلو أمریكي والقانون المقارن، دراسة حول أزمة الركن المعنوي، وتراجع مبدأ لا جریمة بدون 
 . وما بعدھا٢٨٦، ص٢٠٢١، مارس٧٥، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد خطأ

 .٥٦فیصل محمد فؤاد حجاج، مرجع سابق، ص.د/ انظر)٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

  

اص        الاعتبار الأساسي ھو وجود الالتزام بالأمان، بمعني أن یكون ھناك التزام خ
  . بالأمان ولیس التزام عام، وأن یتمثل سند الالتزام في قانون، أو لائحة

ة      ویتضح لنا مب   لغ صعوبة الدور الذي یقوم بھ قضاة الموضوع، في تحدید طبیع
ث        اخي، حی ر المن ال التغیی ي مج ا، خاصة ف ا أم خاص ا عام ل التزام ان یمث زام إن ك الالت

ددة،      من قانون العقوبات٣-١٢١وضعت المادة  ات المح ن الالتزام الفرنسي مجموعة م
مة تعریض الغیر للخطر في سبیل ولذلك ظھر اتجاه في فرنسا یطالب بإجراء تعدیل لجری        

ن            ان، وم تحریر ھذه الجریمة ذاتھا من الإطار الضیق للالتزام القانوني أو اللائحي بالأم
الجدیر بالذكر أن ھناك اقتراح بالتعدیل قدمھ بعض أعضاء البرلمان أمام مجلس الشیوخ 

سلوكیات     ٢٠١١ ینایر   ١٣في   ة ال شمل كاف ي  ؛ بغرض توسیع نطاق الجنحة، بحیث ت  الت
ن      ستقلة ع صورة م ر للخطر ب رض الغی ن أن یع ا یمك سیمة، مم اء ج ى أخط تنطوي عل

ان  ي بالأم شرعي، أو اللائح زام ال ز الالت زام  )١(تمیی ن الإلت ي ع دیرنا أن التخل ي تق ، وف
ة       شرعیة الجنائی القانوني أو اللائحي بالحیطة والحذر سوف یؤدي إلي المساس بمبدأ ال

   .)٢(فعل الإجرامي من خلال النص التجریميالتي تستوجب تحدد مناط ال

م          ة رق انون البیئ ي ق دة ف سنة  ٩٤ویتبع القانون المصري نفس القاع ، ١٩٩٤ ل
ذا      ة ھ رد مخالف ي بمج و یكتف ة فھ رار معین ود أض ب وج ي لا یتطل رائم الت ذه الج ي ھ ف

ع بمجرد مخالف              )٣(الإلتزام ي تق ن جرائم الخطر الت ذه الجرائم م ة ، وأعتبر البعض أن ھ
  .)٤(الالتزام المفروض في القانون أو اللائحة الذي لم یتطلب المشرع فیھا نتیجة معینة

                                                             
(1)R. Ollard ; La responsabilité pénale en matière d’adaptation au 

changement climatiques, art. préc., p. 144. 
 .١٠٥ل، مرجع سابق، صشریف سید كام.د/ انظر )٢(
 .١٩٩٤ لسنة ٩٤، من قانون البیئة رقم ٥٢، ٣٧، ٣٦المادة / انظر )٣(
محمد صلاح عبدالمنعم حسین، الحمایة الجنائیة للبیئة والانسان من خطر المواد .د/ انظر )٤(

 .٢٣٥، ص٢٠٢٢والمخلفات الخطرة في القانون المصري، دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٨١٠

  

ة         -٣ سئولیة الجنائی ي الم ھ  :  أثر الجھل بالالتزام الحیطة والحذر عل ري الفق  أن )١(وی

ك              ة؛ وذل ي جرائم البیئی ائي ف صد الجن ام الق یس شرطا لقی العلم بنص التجریم ل

وانین الت    ن ضمن الق ھ م انون    لكون م الق الجرائم بحك رف ب ا یع ة، أو بم ، )٢(نظیمی

  . )٣ (ویستثني ھذه الجرائم من تطلب العلم بالقانون المجرم

ى أن جنحة         نص عل ذي ی اه، ال وث المی وفي القانون الفرنسي بالنسبة لجرائم تل

ال،         ن الإھم اتج ع تلوث المیاه جنحة غیر عمدیة، فمن الممكن أن تقع في حالة الخطأ الن

صدر        )٤(لتبصر، وعدم مراعاة اللوائح   وعدم ا  سیة أن ت نقض الفرن ة ال یح لمحكم د أت ، وق

اه           ي می ة ف قرار ضد مدیر شركة مسئول عن إلقاء مخلفات ھیدروكاربونیة بصفة منتظم

وان         ات، والحی سان، والنب ضاة    . النھر، مما ترتب علیھ الإضرار بصحة الإن ب ق ث ذھ حی

ي   الموضوع إلي أن المتھم قد ساھم في وقوع    ضروریة، الت  الضرر، ولم یتخذ التدابیر ال

ر لخطر           أ موصوفاً عرض الغی ذلك خط ب ب د ارتك تسمح بتجنب الضرر، ومن ثم یكون ق

ادة     التطبیق للم  ٣-١٢١على قدر كبیر من الجسامة، ولم یكن من الممكن أن یجھل بھ، ب

  .)٥( من قانون العقوبات٤الفقرة 

                                                             
 بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النھضة العربیة، أحمد عوض.د/ انظر )١(

 .٦٦٨، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤
 .٢٧٩محمد صلاح عبدالمنعم حسین، مرجع سابق، ص.د/ انظر )٢(
 . وما یلیھا٤٦٩، صقعادل ماھر الألفي، مرجع ساب.د/ انظر عكس ھذا الرأي )٣(

(4)S. Paquerot ; Crimes environnementaux : si la pollution de l’eau tue… 
malheureusement elle rapporte ! Criminologie, vol. 49, no 2, 2016 , p. 
224. 

(5)J.-N. Clement, et A. Boulanger; Rubrique de jurisprudence de droit 
pénal de l'environnement, BDEI, n°75, mai 2018, p. 28.                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٨١١

  

ي       : ر تراجع رابطة السببیة في جرائم الخط      -٤ سببیة ف ة ال ل علاق ع إن تحلی ي الواق ف

ة              ن كاف سألة م ذه الم ل ھ سمح بتحلی نطاق جرائم الخطر لم یكن من الكفایة بما ی

سد        الجزاء لا یتج شمول ب جوانبھا، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخطر الم

على أن عنصر السببیة . في نطاق الضرر، ولكن في  صورة خطر التعرض للغیر

ود ل  رة أخري   یع سبب        -لظھور م ذي یت اطئ ال سلوك الخ ي ال صورة ضمنیة ف  وب

ث    ن حی ین م ق الیق ضي تحق ا یقت و م الغیر، وھ رار ب ن الإض ردة م صورة مج ب

اطئ     سلوك الخ سببي لل راض ال ق     . الافت م یتحق ضرر ل رغم أن ال بعض ب ري ال وی

رض      رد ف یس مج الاً، ول دا وح ون مؤك ین أن یك ر یتع ة إلا أن الخط صورة فعلی ب

سیط ببیة     ب ة س ود رابط ول بوج ي الق ضي إل ائي لا یف ف الجن ث إن الوص ، بحی

ضي              ھ یقت ر أن ضرر، غی ضي لل سلوك المف ن ال فعلیة، لعدم تحقق نتیجة معینة ع

د    توافر السببیة الافتراضیة في السلوك الخاطئ الذي یعرض الغیر للخطر الذي ق

  .)١(یتمثل في الموت والجرح أو العاھة المستدیمة

سلوك       ومقتضي رابط  ار ال ي أن آث ر للخطر، ھ ة السببیة في جریمة تعریض الغی

ذة الخطر    . )٢(الإجرامي تمثل عدوانا محتملاً علي الحق أي تھدیداً بالضرر   ن ناف ویأتي م

سیرة              ست بالی سألة لی ذه الم ى أن ھ ر، عل وجود سلوك خاطئ، ویشكل خطورة على الغی

ر  ار أن الخط ى اعتب ة، عل رات المناخی ة التغیی ي حال ستحیل ف ن الم اً، فم ون محقق  لا یك

ي         ة ف التغییرات المناخی توقعھا، ولكن یمكننا رد المسئولیة الجنائیة في الجرائم الماسة ب

  . )٣(انتھاك الالتزام القانوني واللائحي الخاص بالأمان

                                                             
(1)R. Ollard ; La responsabilité pénale en matière d’adaptation au 

changement climatiques, art. préc., p. 143. 
 .155صمرجع سابق، أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات، .د/ انظر )٢(
 .٩٣ الحمایة الجنائیة للبیئة، مرجع سابق، ص رف توفیق شمس الدین،أش.د/ انظر )٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٢

  

  المطلب الثاني
  السياسة العقابية في مواجهة جرائم الإضرار بالمناخ

  

د     ة نج ة الطبیع ة      وفي مجال حمای ة الملائم سالبة للحری ة ال ات التقلیدی  أن العقوب

ن       وع م اد ن ن إیج در م اخ، بق ى المن دي عل رائم التع ق ج ام لا تواف انون الع رائم الق لج

ضرر   لاح ال ي إص ل عل ة، وتعم رائم البیئی ي الج ع ردع مرتكب ق م ي تتواف زاءات الت الج

ة     ، وكان لابد من إیجاد بدائل ال )١(الذي أحدثتھ الجرائم البیئیة    ائل التقلیدی ي الوس اب ف عق

ة،      ة العام ل للمنفع رار، والعم لاح الأض ھ بإص وم علی زام المحك ي، وإل التعویض العین ك

ل   دابیر مث د الت الحكم بأح ة ك ر التقلیدی اب غی ائل العق د : ووس سة، وتجمی لاق المؤس إغ

ة        صادر بالإدان م ال شر الحك شاط، ون ة الن صر   . النشاط، والحرمان من مزاوال وسوف نقت

ي ة     عل ي مواجھ ة ف ة الحدیث سیاسة العقابی ع ال ق م ي تتواف ا الت دائل باعتبارھ ذه الب  ھ

  .الجنوح البیئي والمناخي

ضي -١ زاء التعوی ة الج شرع : La sanction réparation عقوب دخل الم ت

م       ي     ٢٩٧الفرنسي في القانون رق صادر ف ارس  ٥ ال ة   ٢٠٠٧ م ق بالوقای  المتعل

ذا  من الإجرام، وھو قانون عام غیر من       حصر فقط في مجال البیئة، حیث أعطي ھ

ة،      ة البیئی ب الجریم ى مرتك م عل صلاحیة للحك ائي ال ي الجن انون للقاض الق

ة             ة لعقوب دة بدیل ة جدی شاء عقوب لال إن ن خ بالتعویض العیني، وھو ما یتحقق م

                                                             
(1)V. Jaworski ; L’état du droit pénal de l’environnement français : entre 

forces et faiblesses, article précité, p. 911. 



 

 

 

 

 

 ٨١٣

  

صوص         . )١(الحبس وللغرامة  ویض المن حیث ورد النص على عقوبة الجزاء التع

 من قانون العقوبات، حیث یسمح ھذا النص للقضاء ١-٨-١٣١علیھا في المادة   

ھ            سبب فی ذي ت ضرر، ال ن ال ي ع التعویض العین ب الجنحة ب زام مرتك ائي إل الجن

ي          . تحت طائلة الجزاء الجنائي    صلحة خاصة ف ة م ذه العقوب ومن الملاحظ أن لھ

ر        دار الأم ي بإص سمح للقاض ث ت ة، حی ا البیئ رض لھ ي تتع دیات الت ة التع حال

ضرر      للجاني   وع ال ل وق ا قب ان علیھ ي ك ، )٢(إعادة الوسط الطبیعي إلي الحالة الت

وعلى ما یبدو أننا نري أن ھذا النموذج للعقوبة الإصلاحیة یوافق وبصورة تامة 

ي      ع ردع مرتكب ق م ي تتواف زاءات الت ق الج ة، ویحق رائم البیئی ي الج اب ف العق

 .الجرائم البیئیة

ع    بأننا أمام وسیلة م : ونستطیع القول  صلح م ة وال میزة لتعویق الدعاوي الجنائی

ذا           دد ھ ب تج وث، أو تجن ة التل اء حال بیل إنھ مرتكب جریمة التلوث البیئي في س

  . )٣(الفعل الضار إذا قام المخالف بإزالة الآثار الضارة أو بإصلاح الضرر

ھ      -٢ ان علی ا ك ي م ال إل سي    :  إصلاح الضرر البیئي، وإعادة الح ة الفرن انون البیئ فق

طوي على العدید من صور الابتكار، وبحكم أن التعدیات على البیئة تنطوي في  ین

أغلب الحالات على طابع عدم القابلیة للارتداد فإن العقوبة ھنا لھا جانبھا الآخر، 

ة،            ى البیئ ھ عل وم؛ لتعدی ستوجب لل شخص الم ز ال سویة مرك ي ت ل ف ذي یتمث وال
                                                             

بیة، الطبعة الأولي بوسري عبداللطیف، العقوبة الرضائیة وأثرھا في ترشید السیاسة العقا/ انظر)١(
  .٣٧٩، مركز الدرسات العربیة، ص٢٠٢١

(2)Veronique Jaworski, La reponse penale au dommage ecologique cause 
par les marees noires, R.J.E. 2009.17, 22 et suiv. 

(3)V. Jaworski; L’état du droit pénal de l’environnement français : entre 
forces et faiblesses, Les Cahiers de droit, V.50, numéro 3-4, septembre–
décembre 2009, p.911. 



 

 

 

 

 

 ٨١٤

  

شئات    لأول مرة في١٩٨٥وفي ھذا التصور أدخل قانون    التشریع الخاصة بالمن

و  ١٩المصنفة لحمایة البیئة علي قانون      ضیاً    ١٩٧٦ یولی اً وتعوی دبیراً تربوی ، ت

ل،        الالتزام بعم ر ب في ذات الوقت، والذي یتمثل في إجراء إرجاء العقوبة مع الأم

ة           ى البیئ دي عل وعلى ھذا النحو فإن المحكمة التي قضت ضد المتھم بجنحة التع

ي ذات ا ف إلزام  یمكنھ ر ب لال الأم ن خ ة م ق بالعقوب اء النط رر إرج ت أن تق  الوق

ل                  ھ قب ان علی ا ك ي م ال إل ادة الح ا، وإع المتھم بإصلاح الأضرار التي تسبب فیھ

ع فرض              ة، م ب لائحة البیئ ضوابط المفروضة بموج ال لل وقوع الضرر، والامتث

  .)١(ة للبیئةغرامة تھدیدیة ضده لإرغامھ على الوفاء بمتطلبات اللائحة التنظیمی

واد              ات والم انون إدارة المخلف ة، وق انون البیئ ي ق صري ف شرع الم اول الم قد تن

دده   ذي تح د ال ي الموع ة ف ار المخالف ة آث الف بإزال إلزام المخ زاء ب رة الج الخط

ة            ة تكمیلی ھ، كعقوب وم علی ة المحك ي نفق الجھة الإداریة المختصة، أو إزالتھا عل

  .)٢(ة والحبسولیس كنظام بدیل لعقوبة الغرام

صادرة-٣ ا    :  الم نقض بأنھ ة ال ا محكم ة وعرفتھ ي الدول ر إل ال أو أكث ة م ل ملكی نق

ن          را ع ة قھ لة بالجریم ضبوطة ذات ص إجراء الغرض منھ تملیك الدولة أشیاء م

ة     . )٣(صاحبھا وبغیر مقابل   ة لحمای ة اللازم دابیر الوقائی وتعتبر المصادرة من الت

ي    البیئة، وقد نص قانون البیئة،    ن موضع عل وقانون إدارة المخلفات في أكثر م

صادرة      الحكم بعقوبة المصادرة، كعقوبة تكمیلیة وجوبیة تقضي بھا المحكمة، لم

                                                             
(1)V. Jaworski ; L’état du droit pénal de l’environnement français : entre 

forces et faiblesses, article précité, p. 909. 
، من قانون تنظیم ٧٣ و ٧٢ و المادة١٩٩٤سنة  ل٩٤ من قانون البیئة رقم ٩٨ و ٩٠المادة / انظر)٢(

 .٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢إدارة المخلفات والمواد الخطرة رقم 
 .٦٣٩، ص١١٥، رقم ١٧، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٧/٥/١٩٦٦نقض / انظر)٣(



 

 

 

 

 

 ٨١٥

  

ضبوطات          ة والم اب الجریم ي ارتك ي أن   . )١(الأشیاء والآلات المستعملھ ف ا یعن بم

ن  . المشرع المصري مازال لا یقر بالمصادرة إلا كعقوبة تكمیلیة      وعلي العكس م

ا   ذ م بھ لیة؛ ویحك ة أص صادرة كعقوب ضاء بالم سي للق شرع الفرن ي الم ك یكتف ل

ق    ضارة، بطری رة، أو ال یاء الخطی رازي للأش دبیر الاحت بیل الت ى س ي عل القاض

ال          . )٢(القانون أو اللائحة   ي مج رر ف صادرة كجزاء مق ة الم ویري البعض لفاعلی

شرع الفرن         ذو الم ي   التلوث البیئي أن یحتذي المشرع المصري ح ذي یكتف سي ال

زة      واد والأجھ ون الم وبي أن تك ائي وج دبیر وق صادرة كت ضاء بالم ھ للق فی

  .)٣(والأشیاء محل المصادرة ضارة أو خطرة في ذاتھا

ولقد أثارت الجرائم البیئیة بعض الصعوبات فیما یتعلق بعقوبة المصادرة خاصة    

صاص         ن إخت د م ا یع ھ علیھ ات المترتب ات والعقوب د المخالف ة  أن تحدی الأنظم

ي نص    . التنفیذیة ویثور التساؤل، عن مدي مشروعیة الحكم بالمصادرة بناء عل

س      ام المجل صادرة، أم ة الم توریة عقوب ي دس ن ف ري الطع د ج ي؟ وق لائح

الدستوري الفرنسي، فیما یخص الاختصاص المعقود للسلطة اللائحیة، من حیث 

ا  واد المخالف ي م بة ف ت مناس ا إذا كان ة، وم د العقوب س تحدی ر المجل ت، وأق

ھ      ى وج صادرة، وعل ة الم اص بعقوب انون الخ توریة الق توري بدس الدس

ادة   صوص، الم ات  ٢١-١٣١الخ انون العقوب ن ق ي   .  م ون للقاض الي، یك وبالت

  .)٤(العادي والإداري تقدیر المصادرة بناء علي النص القانوني واللائحي

                                                             
 ٨٦، ٨٤ من قانون تنظیم إدارة المخلفات والمواد الخطرة، والمادة ٧٥، ٧٦، ٧٢المواد / انظر)١(

 . من قانون البیئة٨٧مكرر، 
(2)X. Pin ; Droit pénal général, 10ème éd., Dalloz, 2019, p. 387. 

 .٥٠٩ص عادل ماھر الألفي، مرجع سابق،.د/ انظر)٣(
(4)X. Pin ; Droit pénal general, op. cit., p., p. 388. 



 

 

 

 

 

 ٨١٦

  

شأة-٤ ق المن شاط  :  غل ة الن ن ممارس شأة م ع المن ھ من صد ب ذي  ویق ان ال ي المك  ف
ارتكبت فیھ أو بسببھ جریمة تلویث البیئة وھو عقوبة مانعة؛ لأنھا تمنع الجھات  
صفة               ة أو ب صفة مؤقت ل ب ي العم تمرار ف ن الاس ة م اطر البیئی ي المخ المتسببة ف

  .دائمة

دیل           ب التع شأة بموج ق المن دبیر بغل ذا الت ة ھ انون البیئ صوص ق ضمنت ن د ت وق
انون    ٨٦ مكرر و ٨٤نص في المادة الأخیر الوارد علیھ حیث     ذا الق ن ھ  مكرر م

اء   "علي أن    للمحكمة أن تقضي بوقف النشاط المخالف، أو غلق المنشأة، أو إلغ
رخیص ة  " الت ب العقوب ة بجان ھ المحكم ضي ب وازي، تق ي ج زاء تكمیل ي كج وھ

  .  )١(الأصلیة

ي -٥ ر المھن ة أو الاجت   :  الحظ شطة المھنی ض الأن رة بع ن مباش ان م ة، الحرم ماعی
ادة    ي الم راخیص ف ف الت ة وق رة عقوب ات الخط انون إدارة المخلف رر ق  ٦٦ویق

ث   د         "حی ن شھر ولا تزی ل ع دة لا تق رخیص لم ف الت م بوق ة الحك یجوز للمحكم
رخیص    اء الت ضي بإلغ ا أن تق ھر، ولھ تة أش ي س ذا  "عل ادي أن ھ ي اعتق ، وف

  .التدبیر مناسب لحالات تكرار ارتكاب نفس المخالفة

سا بجانب العقوبات الأصلیة التي یخضع لھا الأشخاص المعنویة تخضع  وفي فرن 
شطة                  ن مباشرة بعض الأن ان م ي الحرم ل ف ي تتمث أیضاً للعقوبات التكمیلیة، الت
المھنیة أو الاجتماعیة، أو حل الشركة، أو الإبعاد المؤقت، أو النھائي من العقود    

                                                             
 ١٩في ) أ(كررا  م٤٢ المنشور بالجریدة الرسمیة العدد ٢٠١٥ لسنة ١٠٥ بموجب القانون رقم )١(

 .٢٠١٥أكتوبر 



 

 

 

 

 

 ٨١٧

  

رار         ائطي للق لان الح شأة، أو الإع ائي للمن ت، أو النھ لاق المؤق ة، والإغ العام
  .)١(القضائي، أو النشر

ب     :  نشر الحكم الصادر بالإدانة   -٦ ي جان ھ إل ضي ب ویعد نشر الحكم تدبیرا تكمیلیا یق
ي        صقھ ف ة أو ل دة معین العقوبات الأصلیة المقررة للجریمة سواء بنشره في جری

  .جھات محددة

ادة   ویقر  ١٣١/١٠ المشرع الفرنسي علي تدبیر نشر الحكم الصادر بالإدانة بالم
ة     نح المتعلق ات والج واد الجنای ي م ة ف ة تكمیلی ات كعقوب انون العقوب ن ق م

ذا        ١٣١/١١وتجیز المادة   . بالأشخاص الطبیعیین  ق بھ ات النط  من قانون العقوب
بس أ      ة الح دیل لعقوب ة  الجزاء كعقوبة أصلیة في مواد الجنح كب ة المالی . و الغرام

ادة  ي الم ة   ١٣١/٣٩وف نح المتعلق ات والج واد الجنای ي م لیة ف ة أص  كعقوب
ي    شخص الطبیع اب ال ي عق سي عل شرع الفرن ص الم ة، ون خاص المعنوی بالأش
الذي یقوم بإلغاء الإعلان المتضمن الحكم المنشور أو إخفائھ أو تمزیقھ بالحبس   

  .)٢(ر الحكم علي نفقتھ الخاصةستة أشھر والغرامة، مع إلزامھ بإعادة نش

ات          انون إدارة المخلف صري، وق ة الم انون البیئ ام ق والجدیر بالملاحظة خلو أحك
ث   رائم تلوی ي ج ة ف صادر بالإدان م ال شر الحك دبیر ن ي ت نص عل ن ال رة م واد الخط والم
م    شر الحك دبیر ن ي ت نص عل ي ال شرع ف دخل الم ضرورة ت بعض ب ب ال د طال ة، وق البیئ

ررة         الصادر بالإد  لیة المق ات الأص ب العقوب انة كجزاء تكمیلي یقضي بھ القاضي إلي جان
  .)٣(في جرائم تلویث البیئة لأھمیتھ في تحقیق الردع العام والخاص

                                                             
(1)E. Daaud, et Cl. Le Corre ; La responsabilité pénale des personnes 

morales en droit de l'environnement, EDEI, n°44, Mars 2013, p. 54. 
 .٥٢٤عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص.د/ انظر)٢(
 .٥٢٧عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص.د/ انظر)٣(
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  المبحث الثاني
  المواجهة الإجرائية لمخاطر الإضرار بالمناخ

  
املة ومترابطة           ة ش لا یزال ھناك اتجاه إجرائي صریح نحو وضع مواجھة جنائی

ي                 للج ة ف شریعیة المتتالی دیلات الت لال مجموعة التع ن خ ى م ا یتجل اخ، وھو م رائم المن
 في شأن حمایة البیئة وتعدیلاتھ، وقانون ١٩٩٤ لسنة ٤مجال البیئة والمناخ في قانون    

سنة ٢٠٢ م   ٢٠٢٠ ل ة رق ھ التنفیذی ات ولائحت یم إدار المخلف أن تنظ ي ش سنة ٧٢٢ ف  ل
ة صور     ، وكانت الغایة تتمثل في    )١(٢٠٢٢ د كاف ة ض البحث عن فعالیة المواجھة العقابی

، ولا تتحقق غایات المشرع إلا من خلال إنشاء جھاز )٢(التعدي على الصحة وعلى البیئة
ة   الجرائم المناخی تص ب د مخ ضائي جدی بط ق ب الأول(ض ضائي )المطل ام ق شاء نظ ، وإن

  ).المطلب الثاني(جدید متعلق بالقضایا البیئیة 

  

  المطلب الأول
  إنشاء ضبط قضائي متخصص بالجرائم البيئية

  
ین        ین فئت ة ب ل والبیئ ضبط   : تعدد أجھز الضبط القضائي في قانون العم أمور ال م

ي،     صاصھم الإقلیم القضائي العادیین ذو الاختصاص العام علي كل الجرائم في نطاق اخت
                                                             

 .، وما یلیھا١٣٣محمد صلاح عبدالمنعم حسین، مرجع سابق، ص. د/ انظر)١(
حمایة البیئة والارتقاء بھا، " ھي ١٩٩٤ لسنة ٩٤لقد كانت غایات المشرع في قانون البیئة رقم )٢(

ومنع تدھورھا أو تلوثھا أو الاقلال من حدة التلوث وتشمل ھذه المكونات الھواء والبحار والمیاه 
 ".والأراضي والمحمیات الطبیعیة والمواد الطبیعیة الأخريالجوفیة، 
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شایخ                 د أو م شایخ البل د أو م د العم ث أو أح باط المباح د ض ام أح راء  لذلك یجوز قی الخف
ام        وعي الع صاص الن ن ذوي الاخت ؤلاء م ك أن ھ ة، ذل ن الجرائم البیئی ة م ضبط جریم ب
انون        ي ق ضائي ف ضبط الق أمور ال اني، وم صاصھم المك اق اخت ي نط ل الجرائم ف ي ك عل
اق             ي نط ع ف ي تق ة الت ة بالبیئ الجرائم الماس ر إلا ب ذا الأخی تص ھ ث لا یخ ة حی البیئ

  .)١(عملھم

ضبط ا   أمور ال وم م وظیفتین ویق ضائي ب ة   : لق ضبط الإداري، ووظیف ة ال وظیف

ة           ة المراقب وم بمھم و یق ضبط الإداري فھ ة ال وم بوظیف دما یق ضائي، فھو عن ضبط الق ال

اخ،           ب الإضرار بالمن ة لتجن علي تطبیق القوانین واللوائح الخاصة بالمحافظة علي البیئ

عن الجرائم البیئیة بعد أما عندما یقوم بوظیفة الضبط القضائي فھو یقوم بمھمة الكشف 

یھم           ة عل ات التھم ة لاثب تدلالات اللازم ع الاس ا، وجم ن مرتكبیھ ث ع ا، والبح وقوعھ

  .)٢(ومعاقبتھم

م      : إنشاء الضبط القضائي البیئي    انون رق سنة  ٩٤قد أعطي الق بعض  ١٩٩٤ ل  ل

ات        ي إثب ة ف الجرائم البیئی موظفي جھاز شئون البیئة صفة الضبط القضائي فیما یتعلق ب

، وكذلك الحال مع "جرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ        ال

انون    : باقي الأجھزة ذات العلاقة بالبیئة مثل   ي الق ث أعط  ٢٠٢جھاز إدارة المخلفات حی
                                                             

تضم موظفي جھاز شئون البیئة، واختصاصھا اختصاص نوعي عام لا : الأولي: وھناك طائفتان)١(
: والثانیة. یتعلق بنوع معین من جرائم المساس بالبیئة ومقید بالاختصاص المكاني بنطاق عملھم

حددھا قانون البیئة علي سبیل الحصر ویقتصر اختصاصھم مندوبي بعض الجھات الإداریة التي 
أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة .د/ انظر في ذلك. علي نوع معین من الجرائم البیئیة

 وینتقد البعض انشاء شرطة لحمایة البیئة لأن إنشاء ھذا الجھاز .٢٥٣للبیئة، مرجع سابق، ص
فیصل محمد .د/ انظر. نھما وبین المسطحات المائیةسوف یؤدي إلي التكرار في الاختصاص بی

 .١٨٥فؤاد حجاج، مرجع سابق، ص
عبدالأحد جمال الدین، أستاذنا الدكتور جمیل عبدالباقي الصغیر، شرح قانون الإجراءات .د/ انظر)٢(

 . وما یلیھا٤٧، ص٢٠١٥الجنائیة، الجزء الأول، دار النھضة العربیة،
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سنة  أمور     ٢٠٢٠ل فة م از ص ذا الجھ وظفي ھ ضي م ات لبع یم إدارة المخلف شأن تنظ  ب

ات الج         ي إثب ضائي ف ررات          الضبط الق انون والق ذا الق ام ھ ة لأحك ع بالمخالف ي تق رائم الت

  .)١("الصادرة تنفیذا لھ

ب               ي ترتك الجرائم الت ق ب ا یتعل ضائي فیم ضبط الق ومن شأن منح صفة مأمور ال

م   ذین ت وظفین ال ؤلاء الم ل لھ ة أن یجع ھ التنفیذی انون ولائحت ذا الق ام ھ ة لأحك بالمخالف

از         ي جھ ضائیة ف ضبط        منحھم صفة الضبطیة الق أمور ال لطات م ع س ة، جمی ئون البیئ  ش

  .القضائي العادیة والاستثنائیة التي یباشرونھا في حالة التلبس

ي       صادر ف انون ال ي بالق وع البیئ سي للتن ب الفرن شاء المكت م إن و ٢٤وت  یولی

ة     ٢٠١٩ ر وظیف ي تباش ة، الت ساتھا العام ة ومؤس وم بالدول وظفین عم ضم م ذي ی ، ال

ال ش   ي مج ضائیة ف بطیة ق ن    ض دداً م ة ع شي البیئ از مفت ضم جھ ة، وی ئون البیئ

دي     المتخصصین في مجال الطبیعة والبیئة، حیث تضم ھذه الفئة الموظفین العمومیین ل

ة،   ة للبیئ ة، والإدارات الإقلیمی ات الوطنی ي، والمتنزھ وع البیئ سي للتن ب الفرن المكت

ات، و  ة للمقاطع ن الإدارات الإقلیمی ضلاً ع كان ف یم والإس ار، والتنظ ا وراء البح الیم م أق

دي      صنفة ل شآت الم ي  المن املون ف م الع شین، وھ ؤلاء المفت ن ھ ري م ة أخ اك فئ وھن

ة        شین للبیئ ارھم مفت الإدارات الإقلیمیة لحمایة الشعب، ویتم ندب ھؤلاء الموظفین باعتب

راءات        ات والإج انون العقوب ي ق م ف دریب لھ یم ت ع تنظ ة، م ئون البیئ ر ش ق وزی بطری

 ولقد جري التوسیع في سلطات التحري والاستدلال القضائیة لھؤلاء المفتشین  الجنائیة،

م    انون رق ع الق ث وس ة، حی سي للبیئ ب الفرن دي المكت ي ٧٧٣-٢٠١٩ل صادر ف  ٢٤ ال

تدلال              ٢٠١٩یولیو   لطات التحري والاس ي س ساع ف ذا الات شمل ھ سلطات، وی  من ھذه ال

والإثبات للجرائم التي ترتكب بالمخالفة القضائي لكافة الموظفین المكلفین بمھام التحري 
                                                             

 . من قانون تنظیم إدارة المخلفات٧٩وكذلك المادة . البیئة من قانون ١٠٣المادة/ انظر)١(
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سیط ودعم     للنصوص التشریعیة واللائحیة لقانون البیئة، ومن ناحیة أخرى فقد جري تب

ن      ري ع ث والتح ال البح ي مج یع ف ضائي، والتوس ضبط الق لطات ال رة س روط مباش ش

ي إدارا                ي ف ي حقیق ضائي بیئ بط ق یلاد ض ي م ة إل ي النھای ت الجرائم البیئیة بما أفضي ف

  .)١(شئون البیئة

ارة        ٢٠١٩ یولیو   ٢٤وقد ماثل قانون     ة، وإجراء زی ارة المنزلی  بین إجراء الزی

ة،           انون الإجراءات الجنائی ي ق أماكن العمل، وعلى ضوء الإجراءات المنصوص علیھا ف

رض      شخص بغ سكن ال ي م ول ف ل دخ إن ك سیة ف نقض الفرن ة ال ضاء محكم سب ق وبح

ن الجرائم ی       ان،        الاستدلال والتحري ع اغل المك ة ش ع موافق ى م ة، حت ارة منزلی شكل زی

ي        وي ف ذا الإجراء س رة ھ ي مباش ضائي البیئ ضبط الق وظفي ال رخص لم لا ی م ف ن ث وم

ذه                  ي ھ یش ف م مباشرة إجراء التفت انون، ولا یجوز لھ الحدود المنصوص علیھا في الق

ضائي د    ضبط الق أموري ال ى م صر عل یش ق راء التفت ار أن إج ى اعتب ساكن، عل ون الم

،  وفي اعتقادي أن ذلك لا یمنع من الاستعانة بھم )٢(غیرھم، كما لا یجوز ندبھم للتفتیش 

  .عند إجراء البحث والتفتیش المتعلق بالجرائم البیئیة

ة   ع الإدارات المعنی سیق م ع      : التن ي م ل الأول ة الوص ة الإدارة حلق شكل جھ ت

ھ         ل ل ي تنق ة،     الضبط القضائي البیئي، على اعتبار أنھا ھي الت ى البیئ ع عل دي الواق  التع

ضبط              ق ال ع مرف صال م تم بالات ث ت ن إجراءات التحري والبح ي م كما أن الغالبیة العظم

بطیة           ي یملكون ض ا أن موظفي الإدارة الت ام، كم القضائي التابع لسلطة وكیل النائب الع

ي          صول عل ة، والح رائم البیئی ات الج ري لإثب راءات التح رة إج نھم مباش ضائیة یمك ق
                                                             

(1)R. Léost ; Le renforcement de la police judiciaire environnementale 
après la loi de 24 juillet 2019 instituant l'Office français de la 
biodiversité, Chron. Lég., RSC, 2019, p.862. 

(2)Ibid. 
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ة      شھا اره الإیجابی رك آث دتھم أمام القضاة في القضایا البیئة، والحضور أمامھ، وھو ما ت

ال      دور الفع ع ال ة، خاصة م رائم البیئی أن الج ي ش تدلال ف ري والاس راءات التح ى إج عل

  .)١(لھؤلاء الموظفین الذین یباشرون ضبطیة قضائیة في شأن إثبات التعدیات البیئیة

دني  ع الم شاركة المجتم سا: م ي   ی ي ف ضبط البیئ أمور ال دني م ع الم عد المجتم

ل        ن ك ات م ي البلاغ لال تلق ن خ ة م رائم البیئی ن الج ري ع خصالتح دیم  ش ھ تق  یمكن

ن  ١٠٣معلومات مفیدة في إجراءات التحري عن جرائم التلوث البیئي، وتعطي المادة       م

ي الت      قانون البیئة ق ف ة الح ة البیئ ة بحمای ن   المصري لكل مواطن أو جمعیة معنی غ ع بلی

  .)٢(أیة مخالفة

  
  المطلب الثاني

  إنشاء قضاء متخصص في الجرائم البيئية
  
م         سنة   ٤٠لم ینص القانون البیئة المصري رق شریعیة   ١٩٩٤ ل دیلات الت ، والتع

لھ، وغیره من القوانین التي تضع تنظیماً خاصاً بالبیئة والمناخ علي إنشاء قضاء جدید      

ة       بالقضایا البیئیة، بما یكفل إعطاء     ة البیئ ل حمای ضائیة تكف م   .  حمایة إجرائیة وق ن ث وم

ي        صب الت سرقة والن ل وال ل القت فأن الجرائم البیئیة شأنھا في ذلك شأن باقي الجرائم مث

                                                             
(1)F. Benezech ; Approche globale de la délinquance  environnemental : le 

rôle des procureurs de la république, Rev. Jus. Ctu., juin 2021, p.23 
 .٤٧محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص/ انظر)٢(
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وبالتالي یتبع القواعد العامة في الاختصاص  . لم یجعل لھا المشرع اختصاص خاص بھا      

   .)١(الجنائي في الجرائم البیئیة

ال  وعلي العكس من ذلك ف     قد خطي المشرع الفرنسي خطوة تقدمیة ھامة في مج

انون   لال ق ن خ ي، م صاص البیئ سمبر ٢٤الاخت ضائیة  ٢٠٢٠ دی ر ق شأ دوائ ذي أن ، ال

للبیئة للنظر في القضایا المركبة بحكم ما تتسم بھ ھذه القضایا من تقنیة عالیة، أو بحكم  

 التي وقع فیھا الضرر البیئي، أھمیة الضرر البیئي في تلك القضایا، أو الدائرة الجغرافیة

ي         صادر ف ارس  ١٦ومن خلال المرسوم ال صص     )٢(٢٠٢١ م ضاء متخ شيء ق ث أن ، حی

ذ      . في القضایا البیئیة   ع الأخ ة م ضایا البیئ ي ق وھو ما حقق بدوره التخصص القضائي ف

في الاعتبار التخصص في تشكیل ھذه المحاكم الجدیدة المتخصصة في قضایا البیئة، من 

  .اة، والمعاونون المتخصصونحیث القض

ة             لاء نیاب اك وك سا، فھن ي فرن ویوجد قطاع متخصص لدي ھیئة النیابة العامة ف

متخصصون بالتحقیق في القضایا المتعلقة بالصحة العامة والحوادث الجماعیة، وغرف         

كما أن ھناك قاضٍ مستعجل في شأن القضایا البیئة . الجنح التي تنظر في القضایا البیئیة

ي الجرائم             . كافة المحاكم لدي   صة ف اكم المتخص ذه المح وم بھ واب العم ویلتزم وكلاء الن

                                                             
، ٢٠٢٢محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، .د/ انظر)١(

  وما یلیھا٧٨٩، ص٨١٦رقم
(2)D. n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés 

en matière d’atteintes à l’environnement en application des articles 
706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de 
l’organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure 
pénale à la création d’assistants spécialisés en matière 
environnementale.                                                                           
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ورة    ضایا المنظ ار أن الق ي الاعتب ذ ف ع الأخ دة، م صوص الجدی ذه الن ق ھ ة بتطبی البیئی

  .)١(أمامھم مركبة بحكم امتداد التعدي علي البیئة وتداعیاتھ

  :والتي تتمثل في الآتينخلص من ھذا البحث إلي مجموعة من النتائج : الخاتمة

ف               -١ ذي یق ضیق، ال دي ال ار التقلی لا تزال المواجھة الموضوعیة یغلب علیھا الإط

ة           ي المواجھ ة ف ر تقلیدی ائل غی عند حدود التجریم والعقاب دون اللجوء إلي وس

لاق    رار، وإغ لاح الأض ضي، وإص زاء التعوی ة الج ال عقوب بیل المث ي س عل

ان   شاط، والحرم د الن سة، وتجمی ت  المؤس شاط وقع ة أو ن ة وظیف ن مزاول  م

 .الجریمة بمناسبتھ، أو ارتكبت الجریمة من أجلھ

ا    -٢ ة، بینم ي الغرام صوص ف ھ الخ ى وج صر عل دودة وتنح زال مح ات لا ت العقوب

در          ة بالق ر فعال شأة غی لاق المن صادرة وإغ ث الم ن حی ة م ات التكمیلی العقوب

 إغلاق المنشأة لا یعدم الكافي، ففي الغالب لا تطبق عقوبة المصادرة، ومن حیث

 .الفاعل الوسائل للاستمرار في نشاطھ بعیداً عن رقابة السلطة العامة

ث    -٣ ن حی ة، وم ق والمحاكم ستوي التحقی ى م ة عل ة فعال ة جنائی د مواجھ لا یوج

وظفین      بعض الم ضائیة ل ضبطیة الق نح ال دود م د ح شرع عن ف الم ري وق التح

ف مرحلت    ا تق ة، بینم ال البیئ ي مج صین ف د  المتخص ة عن ق والمحاكم ي التحقی

ن                ب م ذا الجان ي ھ دمت ف ي تق دول الت اك بعض ال ا ھن ة، بینم المواجھة التقلیدی

 .خلال إنشاء نیابة متخصصة، وقضاء متخصص في جرائم البیئة

                                                             
(1)F. Benezech ; Approche globale de la délinquance  environnemental : le 

rôle des procureurs de la république, art. préc., p.22. 
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ال            -٤ لاف الح دورھا بخ ام ب دني للقی ع الم ات المجتم عدم وجود دور ملحوظ لمنظم

ھ  ى وج سا عل ا فرن ة، ومنھ دول الغربی ض ال ي بع اك ف ى أن ھن صوص، حت  الخ

رغم         حزب سیاسي اتخذ من حمایة البیئة شعاراً واسماً لھ، وھو حزب الخضر، ب

ن             ال م ن دور فع دني م ع الم ھ المجتم مبلغ أھمیة الدور الذي یمكن أن یضطلع ب

ى       ا عل ا دورا رقابی ل وإعطائھ ا، ب اظ علیھ ة الحف ة وكیفی ة بالبیئ لال التوعی خ

 .البیئة

  :قد خرجنا من ھذا البحث بمجموعة من التوصیاتومن حیث التوصیات، ف

شریعیة      -١ ة ت اع سیاس لال إتب ن خ اخ م رائم المن وعیة لج ة الموض م المواجھ دع

متطورة تتناسب مع طبیعة الجرائم البیئیة، وشكل الجزاء الجنائي المانسب لھذه 

الجرائم، واختیار العقوبة المناسبة التي تھدف إلي إصلاح الضرر الواقع وإعادة 

ة الجزاء                    ا ي وظیف ؤدي إل ت ت س الوق ي نف ل، وف ن قب ھ م ان علی ا ك ي م لحال إل

  .الجنائي في تحقیق الردع العام والخاص

صة       -٢ ة متخص شاء نیاب لال إن ن خ اخ م رائم المن ة لج ة الإجرائی م المواجھ دع

ضمان        ا ل م فیھ صص للحك ضاء متخ شاء ق ة، وإن رائم البیئی ي الج التحقیق ف ب

 . البیئیةالفعالیة في مواجھة الجرائم

ي،      -٣ ضبط البیئ أموري ال ضائیة لم تدلال الق ري والاس لطات التح ي س یع ف التوس

ب        ي ترتك وبالنسبة لكافة الموظفین المكلفین بمھام التحري والإثبات للجرائم الت

 .بالمخالفة للنصوص التشریعیة واللائحیة لقانون البیئة

ام  دعم دور منظمات المجتمع المدني من خلال تخصیص میزانیة كب      -٤ یرة لھا؛ للقی

ورین     ى مح ل عل ال للعم و فع ى نح دورھا عل ب : ب ن جان ور  : فم ة الجمھ توعی
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ب آخر،                   ن جان ا، وم اظ علیھ م الحف ل لھ ي تكف ائل الت بأھمیة البیئة وتقدیم الوس

 .منحھم سلطات رقابیة بما یحقق لھم حضوراً قویاً على مستوي الواقع العملي

ة وتخ        -٥ ي     تشجیع البحث العلمي في مجال البیئ ة الت اث العلمی صیص جوائز للأبح

ي             ات إل ة للبعث صیص میزانی ة، وتخ ى البیئ اظ عل ال الحف ي مج د ف ل جدی دم ك تق

 .الخارج لدراسة أفضل سبل الحفاظ على البیئة في الخارج

ة              -٦ ادة رقع صحاري، وزی ة ال زیادة الرقعة الخضراء في المدن، والاتجاه نحو إزال

 .على البیئةالتوعیة الإعلامیة حول أھمیة الحفاظ 
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